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دستور جمهورية العراق
 لسنة 2005 بين إخفاقات التأسيس

 ومتطلبات الإصلاح

المقدمة

تحظــى الدســاتير المكتوبــة في الــدول بمكانــة متميــزة، بوصفهــا الوثيقــة القانونيــة والسياســية الأسمــى في 
الدولــة، فالدســتور ســيد القوانــن لأنَّــه يحتــوي علــى الأهــداف الوطنيــة والغايــات المنشــودة، وينظــم 
أســس الحكــم في الدولــة، والعلاقــة بــن ســلطاتها، ويبــن حقــوق المواطنــن وحرياتهــم، لذلــك يجــب 
أن يتضمــن القواعــد العامــة والخاصــة بالحكــم والحقــوق والحريــات وينظمهــا تنظيمــاً شــاملًا، وهــي 

الوظيفــة الأساســية للوثيقــة الدســتورية.

   لــذا تـعَُــدّ عمليــة وضــع دســتور جديــد أو عمليــة تعديــل دســتور قائــم حدثــاً تاريخيــاً في حيــاة 
مــن حكــم  الخــروج  الدولــة حديثــة  تكــون  حيــث  الانتقاليــة،  المراحــل  ســيما في  الشــعوب، ولا 
دكتاتــوري أو عســكري أو اســتعماري أو عنصــري، فتحظــى عمليــة وضــع دســتور جديــد بأهميّــة 

أكــر وبرمزيــة خاصــة، لأن بنــاء الدولــة يبــدأ فعــلًا عنــد بنــاء دســتور جديــد للبــلاد.

متطلبــات  مجموعــة  توافــر  تتطلــب  الدســتور  وضــع  عمليــة  أنَّ  أثنــان  عليــه  يختلــف  لا  وممــا     
تكــون في مقدمتهــا المــدة الكافيــة لمراحــل وضــع الدســتور جميعهــا، كمــا تســتدعي عمليــة الصياغــة 
القانونيــة لمضامــن الدســتور خــرة فنيــة عاليــة في المجــال القانــوني والمجــال اللغــوي، فهــي عمليــة تقنيــة 
بحــت، تشــكّل جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة صياغــة مشــروع الدســتور ككّل، وتواكــب عمليــة تحديــد 

المضامــن، فضــلًا عــن أن يكــون التوافــق بــن المكونــات قائمــاً علــى أســاس المصلحــة العامــة.

إلاَّ أنَّ بعــض الــدول ـــــ ذات التجربــة الحديثــة في كتابــة الدســاتير الديمقراطيةـــــ يلُحــظ في نصــوص 
دســاتيرها نقــص واضــح فضــلًا عــن عــدم اســتطاعتها مواكبــة المســتجدات، زد علــى ذلــك التعــارض 
والغمــوض، الأمــر الــذي يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى نشــوء فــراغ في الوثيقــة الدســتورية أو قــد يقــود نحــو 
الخــلاف والصــراع، فيعجــز النــص الدســتوري بحــد ذاتــه عــن تقــديم حــل لمســألة قانونيــة معينــة قائمــة 

أو تســتجد لاحقــاً، وقــد يكــون غــير منســجم مــع تطلعــات الشــعب.

والنتيجــة أنَّــه في الحــالات كلهــا، لا بــد مــن إصــلاح الدســتور، لــذا يجــب علــى الجهــات الــي تمتلــك 
ســلطة تعديــل الدســتور إِتبــاع الإجــراءات الــي نــص عليهــا الدســتور لتعديلــه، لتجــاوز النقــص ورفــع 

الغمــوض وإزالــه التعــارض الــذي شــاب الوثيقــة الدســتورية، فضــلًا عــن الرغبــة الشــعبية بالتعديــل.



ويقينــاً أنَّ الدســتور العراقــي لســنة 2005 لم يبتعــد عــن بقيــة الدســاتير، فقــد لحــق بــه النقــص 
والغمــوض والتعــارض والخــلاف بفعــل اجتمــاع عــدة عوامــل رافقــت كتابتــه، كان أهمهــا الظــروف 
الأمنيــة الاســتثنائية الــي خيّمــت علــى العــراق عقــب ســقوط نظــام الحكــم ســنة 2003، وعــدم 
تخصــص غالبيــة أعضــاء الجمعيــة التأسيســية في مجــال صناعــة الدســتور وصياغتــه، والمــدة القصــيرة 
الــي أثــرت ســلباً علــى وحــدة الفكــرة وانســجام الصياغــات وتناســقها، فلــم تســتغرق كتابــة الدســتور 
وقــت كان  يومــاً، في  وأربعــن  اثنــن  ســوى  الدســتور  لجنــة كتابــة  رئيــس  تصريــح  بحســب  فعليــاً 
المفــروض أن تأخــذ كتابــة دســتور دائــم مــدة أطــول بكثــير مــن ذلــك. ويقينــاً أنَّ كتابــة أول دســتور 
صــدر في العهــد الجمهــوري الــذي اعتمــد دســاتير اســتثنائية موقتــة علــى مــدى خمــس وأربعــن ســنة، 

تحتــاج إلى مــدة أطــول.

يعُــدُّ موضــوع الاخفاقــات الــي رافقــت تأســيس دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 ومتطلبــات 
إصلاحــه مــن الموضوعــات المهمــة والشــائكة مــن الناحيتــن النظريــة والعمليــة، إذ تتجلــى الأهميــة 
النظريــة بنــدرة الأبحــاث في المكتبــة القانونيــة العراقيــة، وكذلــك لم ينــلْ الاهتمــام الــكافي مــن الفقــه 
الدســتوري عنــد البحــث في موضوعــات نشــأته،، فضــلًا عــن أنَّــه لم يتــم البحــث في مســألة وضــع 

نظريــة عامــة وشــاملة عــن اخفاقــات التأســيس ومتطلبــات الاصــلاح.

أمــا مــن الناحيــة العمليــة فتظهــر أهميــة الدراســة في بيــان آثــار هــذه الاخفاقــات علــى واقــع الدســتور 
الــذي أفــزره التطبيــق الفعلــي إذ أدى إلى شــلل كثــير مــن المؤسســات الدســتورية لأنّـَـه كان علــى 

حســاب المصلحــة العامــة ومصــالح المواطنــن.

تُسلط الإشكالية الضوء على إخفاقات تأسيس دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومتطلبات 
إصلاحــه. ويتفــرع عــن هــذه الاشــكالية عــدة أســئلة جوهريــة منهــا: مــا الإخفاقــات الــي رافقــت 
وضــع الدســتور المذكــور آنفــا؟ً مــا آثارهــا علــى واقــع الدســتور؟ وماهــي المتطلبــات المفترضــة لإصــلاح 

هــذا الدســتور؟

أســاليب  مــن  الأســلوب  هــذا  اعتمــدت  لذلــك  التحليلــي،  المنهــج  أســاس  علــى  الدراســة  تقــوم 
البحــث، إذ يتــم ذلــك عــن طريــق دراســة تحليــل الإخفاقــات الــي رافقــت صناعــة دســتور جمهوريــة 

العــراق لســنة 2005 والبحــث في آثارهــا علــى الدســتور. 

إنَّ التعــرف علــى اخفاقــات تأســيس دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 ومتطلبــات اصلاحــه 
أنّـَـه  تـُـدرس كل الجوانــب ذات الصلــة بالموضــوع، لذلــك وجدنــا  مــا لم  وناجــزاً  لا يكــون وافيــاً 
مــن الضــروري توزيــع مــا توافــر مــن معطيــات البحــث في ثلاثــة أبــواب، نتنــاول في البــاب الأول 
الإخفاقــات الــي رافقــت نشــأة الدســتور، ونــدرس في البــاب الثــاني أثــر الإخفاقــات علــى واقــع 
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الدســتور، ونبحــث في البــاب الثالــث في مســوغات إصــلاح الدســتور، ثمّ ننهــي البحــث بخاتمــة 
تتضمــن موجــزاً لأهــم النتائــج والمقترحــات الــي أســفرت عنهــا الدراســة. 

الباب الأول
الإخفاقات التي رافقت نشأة الدستور

إنّ الدســاتير وليــدة حاجــات تتبايــن مــن دولــة إلى أخــرى، وفي كثــير مــن الــدول هنــاك حاجــة إلى 
وضــع دســتور ينظــم اختصاصــات الســلطات، ويحمــي الحقــوق والحريــات. والملاحــظ هــو عــدم 
وجــود قواعــد مُســلَّم بهــا لوضــع الدســاتير، إذ تختلــف هــذه القواعــد باختــلاف الظــروف السياســية 
للدولــة واضعــة الدســتور، ومــن ثَمَّ فــإنَّ مــن الصعــب الاتفــاق علــى وجــود طريقــة يمكــن تعميمهــا 
علــى جميــع الــدول، ســواء أكانــت ديمقراطيــة أو غــير ديمقراطيــة1، وتكمــن الحاجــة للدســاتير في 
ثــلاث حــالات رئيســة: الأولى عنــد تكويــن دولــة جديــدة، إذ يســتدعي ذلــك ضــرورة وجــود دســتور 
مكتــوب يبــن الســلطات واختصاصاتهــا والحقــوق والواجبــات لمواطنيهــا، وهــذا ينطبــق علــى حالــة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بموجــب دســتورها الصــادر ســنة17872، ودولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة بموجــب دســتورها الصــادر ســنة 1971، وغيرهمــا مــن الــدول ذات الدســاتير المكتوبــة. أمــا 
الحالــة الثانيــة فتتمثــل في وضــع دســتور جديــد حينمــا تتفــكك دولــة وتنشــأ دولــة جديــدة. مثــال 
ذلــك قيــام روســيا الاتحاديــة وروســيا البيضــاء وأوكرانيــا وأوزبكســتان وســائر الجمهوريــات الســوفياتية 
الــي أعلنــت نفســها دولًا مســتقلة إثــر تفــكك الاتحــاد الســوفياتي الســابق3. والحالــة الثالثــة تتمثــل 
في وضــع دســتور بعــد انهيــار النظــام السياســي لدولــة معينــة، كمــا حصــل في العــراق عــام 2003 
بعــد احتلالــه، وانهيــار النظــام السياســي فيــه وســقوط الدســتور، فكانــت هنــاك ضــرورة لوضــع 
دســتور جديــد. وأنيطــت مهمــة كتابــة مســودة الدســتور العراقــي بموجــب قانــون إدارة الدولــة العراقيــة 
للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 بالجمعيــة الوطنيــة المنتخبــة4، ومــن ثم كُتــبَ دســتور جمهوريــة 
العــراق لســنة 2005 الدائــم في ظــروف غــير اعتياديــة، لم تـُـراعَ فيهــا معايــير الصياغــة الســليمة 
وجــاءت بعــض نصوصــه مشــوبة بالنقــص والغمــوض وأحيانــا أخــرى التعــارض، ممــا ولــّد فراغــاً أثــر 
علــى عمــل المؤسســات الدســتورية تــارة، وأوجــد خلافــاً بــن المركــز والاقليــم تــارة أخــرى. وقبــل البــدء 

1 د. السيد خليل هيكل  ، القانون الدستوري والانظمة الدستورية  ، من دون ناشر ، 1983 ، ص 280.
2 د. ســرهنك حميد الرزنجي ، مقومات الدســتور الديمقراطي واليات المدافعة عنه دراســة تحليله نقدية مقارنة في ضوء المبادئ العامة للدســاتير المعاصرة 

، منشورات زين الحقوقية  ،بيروت  ، ط2 ، 2019  ، ص 51.
3 د. علي يوسف الشكري  ، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار المرتضى ، لبنان ، ط 5 ، 2018  ، ص 289.

4 رزكار جرجيس الشواني ، الشرعية الدستورية في العراق بن النظرية والتطبيق ، دار الحكمة ، لندن ، 2015 ، ص275.



ببيــان الظــروف الــي رافقــت صناعــة الدســتور، فــإن ايضــاح آليــة كتابــة الدســتور أمــر يقتضيــه المقــام 
لأنَّــه في صلــب الموضــوع.

القانــوني  الاطــار  وضــع  إذ  الدســتور  آليــة كتابــة  الانتقاليــة  للمرحلــة  الدولــة  إدارة  قانــون  أَســس 
لعمليــة كتابــة الدســتور الدائــم للعــراق وألُزمــت الجمعيــة الوطنيــة بكتابــة مســودة الدســتور، وتشــجيع 
المناقشــات في مــا يخــص هــذه المســودة في أنحــاء البــلاد كلهــا عــن طريــق الاجتماعــات، واســتعمال 
أن  لضــرورة  المســودة  اثنــاء كتابــة  في  العــراق  مواطــي  مــن  المقترحــات  وتســلُّم  الاعــلام  وســائل 
تكــون هنــاك مشــاركة شــعبية في وضــع الدســتور. وبعدمــا كان العــراق بعيــداً عــن وضــع الدســاتير 
الديمقراطيــة5، وُضعــت آليــة لإقامتــه فألُزمــت الجمعيــة الوطنيــة بكتابــة مســودة الدســتور الدائــم في 

موعــد أقصــاه 15 آب 2005 6.

ومــن القواعــد المفروضــة، عــرض مســودة الدســتور الدائــم علــى الشــعب العراقــي للموافقــة عليهــا في 
اســتفتاء عــام، وفي المــدة الــي تســبق إجــراء الاســتفتاء، تنشــر مســودة الدســتور وتــوزع بصــورة واســعة 

لتشــجيع إجــراء نقــاش عــام بــن أبنــاء الشــعب بشــأنها7.

وليكــون الدســتور ناجحــاً في الاســتفتاء لا بــد مــن موافقــة أكثريــة الناخبــن عليــه، شــرط ألا ترفــض 
مســودة الدســتور مــن ثلثــي الناخبــن في ثــلاث محافظــات أو أكثــر8.

أمــا الإجــراءات المطلوبــة بعــد نجــاح الاســتفتاء والموافقــة علــى الدســتور الدائــم، فأولهــا وجــوب إجــراء 
الانتخابــات لحكومــة دائمــة في موعــدٍ أقصــاه 15 كانــون الأول 2005، وتتــولى الحكومــة الجديــدة 

مهامهــا في موعــدٍ أقصــاه 31 كانــون الاول لســنة 2005 9.

وإذا رفُِضَــت مســودة الدســتور، تُحــلُّ الجمعيــة الوطنيــة، وتُــرى الانتخابــات لجمعيــة وطنيــة جديــدة 
في موعــدٍ أقصــاه 15 كانــون الأول 2005. وتتــولى الجمعيــة الوطنيــة والحكومــة العراقيــة الانتقاليــة 

5 تنــص المــادة 60 مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــى علــى انــه “علــى الجمعيــة الوطنيــة كتابــة مســودة للدســتور 
الدائــم للعــراق. وســتقوم هــذه الجمعيــة بــأداء هــذه المســؤولية بطــرق منهــا تشــجيع المناقشــات بشــأن الدســتور بواســطة اجتماعــات عامــة علنيــة ودوريــة في 

كل أنحــاء العــراق وعــر وســائل الإعــلام، وتســلم المقترحــات مــن مواطــي العــراق أثنــاء قيامهــا بعمليــة كتابــة الدســتور”.
6 تنــص المــادة 61/أ مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــى علــى انــه “علــى الجمعيــة الوطنيــة كتابــة المســودة للدســتور 

الدائــم في موعــدٍ أقصــاه 15 أغســطس/ آب 2005”
7 المادة 61/ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 الملغى .

8 تنــص المــادة 61/ج مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــى علــى انــه” يكــون الاســتفتاء العــام ناجحــاً، ومســودة 
الدســتور مصادقــاً عليهــا، عنــد موافقــة أكثريــة الناخبــن في العــراق، وإذا لم يرفضهــا ثلثــا الناخبــن في ثــلاث محافظــات أو أكثــر”.

9 تنــص المــادة 61/د مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــى علــى انــه “.....الــي جــاءت عنــد الموافقــة علــى الدســتور 
الدائــم بالاســتفتاء، تــري الانتخابــات لحكومــة دائمــة في موعــدٍ أقصــاه 15 ديســمر/ كانــون الأول 2005 ، وتتــولى الحكومــة الجديــدة مهامهــا في موعــدٍ 

أقصــاه 31 كانــون الأول لســنة 2005”.
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الجديدتــان عندئــذ مهامهمــا في موعــدٍ أقصــاه 31 كانــون الأول 2005، و تســتمران في العمــل 
وفــق هــذا القانــون، إلّا أنَّ المواعيــد النهائيــة لصياغــة المســودة الجديــدة قــد تتغــير مــن أجــل وضــع 
دســتور دائــم لمــدة لا تتجــاوز ســنة واحــدة، وســيُعهد للجمعيــة الوطنيــة الجديــدة كتابــة مســودة 

لدســتور دائــم آخــر10.

ويكون لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يطلب من مجلس الرئاســة، 
في مــدة أقصاهــا 1 / آب 2005، وقتــاً إضافيــاً لإكمــال كتابــة مســودة الدســتور ويقــوم مجلــس 
الرئاســة عندئــذ بتمديــد المــدة لكتابــة مســودة الدســتور لســتة أشــهر فقــط، ولا يجــوز تمديــد هــذه 

المــدة مــرة أخــرى11.

وفي مــا يخــص الإجــراءات فإنّهــا تتُبــع إذا لم تســتكمل الجمعيــة الوطنيــة كتابــة مســودة الدســتور 
الدائــم بحلــول الخامــس عشــر مــن آب 2005، ولم تطلــب تمديــد المــدة المذكــورة آنفــاً، فإنَّــه يصــار 
إلى حــل الجمعيــة الوطنيــة، وإجــراء الانتخابــات لجمعيــة وطنيــة جديــدة في موعــدٍ أقصــاه 15 كانــون 
الأول 2005.وتتــولى الجمعيــة الوطنيــة والحكومــة العراقيــة الانتقاليــة الجديدتــان عندئــذ مهامهمــا في 
موعــدٍ أقصــاه 31 كانــون الأول 2005، و تســتمران في العمــل وفــق هــذا القانــون، إلا أن المواعيــد 
النهائيــة لصياغــة المســودة الجديــدة قــد تتغــير مــن أجــل وضــع دســتور دائــم لمــدة لا تتجــاوز ســنة 

واحــدة. وســيعهد للجمعيــة الوطنيــة الجديــدة كتابــة مســودة لدســتور دائــم آخــر12.

وبعــد أَنْ بينــا آليــة إقامــة دســتور دائــم للعــراق وفــق القيــود الإجرائيــة الــي وضعهــا قانــون إدارة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة، صــار لزامــاً علينــا معرفــة الظــروف الــي رافقــت وضــع الدســتور.

بعــد نجــاح انتخابــات أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة وفــق الآليــة الــي وضعهــا قانــون إدارة الدولــة العراقيــة 
للمرحلــة الانتقاليــة في العــراق الــي أشــرنا إليهــا آنفــاً فضــلًا عــن الاختصاصــات التشــريعية والرقابيــة 
المناطــة بهــا، شُــكلت لجنــة مــن 55 عضــواً لصياغــة مســودة الدســتور. وبمــا أنَّ الانتخابــات لم 
تــأتِ بظهــور حقيقــي للقــوى السياســية في منطقــة غــرب العــراق بســبب مقاطعــة الانتخابــات، 
10 تنــص المــادة 61/ه مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــى انــه “إذا رفــض الاســتفتاء مســودة الدســتور الدائــم، 
تحــل الجمعيــة الوطنيــة. وتــري الانتخابــات لجمعيــة وطنيــة جديــدة في موعــدٍ أقصــاه 15 كانــون الأول 2005. إن الجمعيــة الوطنيــة والحكومــة العراقيــة 
الانتقاليــة الجديدتــن ســتتوليان عندئــذ مهامهمــا في موعــدٍ أقصــاه 31 كانــون الأول 2005 ، و ستســتمران في العمــل علــى وفــق هــذا القانــون ، إلا 
أن المواعيــد النهائيــة لصياغــة المســودة الجديــدة قــد تتغــير مــن أجــل وضــع دســتور دائــم لمــدة لا تتجــاوز ســنة واحــدة. وســيعهد للجمعيــة الوطنيــة الجديــدة 

كتابــة مســودة لدســتور دائــم آخــر”.
11 تنــص المــادة 61/و مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــى انــه “عنــد الضــرورة يجــوز لرئيــس الجمعيــة الوطنيــة 
وبموافقتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء أن يؤكــد لمجلــس الرئاســة، في مــدة أقصاهــا 1 آب 2005، أن هنالــك حاجــة لوقــت إضــافي لإكمــال كتابــة مســودة 

الدســتور. ويقــوم مجلــس الرئاســة عندئــذ بتمديــد المــدة لكتابــة مســودة الدســتور لســتة شــهور فقــط ولا يجــوز تمديــد هــذه المــدة مــرة أخــرى”.
12 تنص المادة 61/ز من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لســنة 2004 الملغى على انه “إذا لم تســتكمل الجمعية الوطنية كتابة مســودة 

الدســتور الدائم بحلول الخامس عشــر من / آب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة د أعلاه، عندئذ يطبق نص المادة ه أعلاه”.



وبالتــالي عــدم مشــاركة قــوى سياســية رئيســة فيهــا، نشــأت صعوبــات كثــيرة لإيجــاد توافــق سياســي 
لمكونــات الشــعب العراقــي كافــة، واضطــرت الجمعيــة الوطنيــة إلى إشــراك هــذه القــوى السياســية 
المقاطعــة للانتخابــات في لجنــة كتابــة الدســتور13، وأضافــت 15 عضــواً أصيــلًا وعــدداً مــن الأعضــاء 
الاستشــارين مــن القــوى المقاطعــة للانتخابــات، وكان اتّخــاذ القــرارات في لجنــة كتابــة الدســتور 
بالتوافــق لتهيئــة ضمانــات قانونيــة للمكونــات الأساســية، ولا ســيما للقــوى المقاطعــة، كــي لا تُهمــش 

في اللجنــة الــي لم ينتخبــوا اليهــا14.

وبعــد أن أوضحنــا آليــة اقامــة دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 نجــد أن الضــرورة تحتــم علينــا 
بيــان أســباب الإخفاقــات الــي رافقــت نشــأة الدســتور العراقــي.

أولًا: التوقيــت الزمــي : إِنّ مســألة التوقيــت المفــروض علــى لجنــة كتابــة الدســتور جعلــت مــن 
مهمــة هــذه اللجنــة عســيرة،اذ حــدد قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 
بمــدة ســتة أشــهر في حــن أنَّ الوقــت الحقيقــي الــذي خُصَّــص لكتابــة الدســتور هــو ســتة أســابيع، 
إذ صوتــت الجمعيــة الوطنيــة لاختيــار أعضــاء لجنــة كتابــة الدســتور والبالــغ عددهــم 55 عضــواً مــن 
أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة15، يلاحَــظ أنّ لجنــة كتابــة الدســتور عقــدت أول اجتماعاتهــا يــوم الرابــع 
مــن حزيــران لســنة 2005، ثم عمــدت الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة إلى تعيــن15 عضــواً يمثلــون 
المكــون السياســي لغيــاب تمثيلهــم في اللجنــة، ولم يباشــر الأعضــاء المعينــون عملهــم في اللجنــة إلّا 

في الخامــس مــن تمــوز مــن الســنة نفســها16.

ويقينــاً أنَّ تحديــد مــدة وفــق هــذه الآليــة في كتابــة نصــوص الدســتور مــن شــأنه اختــزال الزمــن وتركيــز 
النقــاش، لكنــه بالقطــع ســيكون علــى حســاب وحــدة الفكــرة وانســجام الصياغــات وتناســقها، 
فضــلًا عــن تبايــن الأســلوب الــذي ســيكتب بــه كل بــاب مــن الأبــواب وربمــا تكــرار المعالجــات، وهــو 

13 الجديــر بالإشــارة أن لجنــة كتابــة الدســتور بــدأت عملهــا في وقــت متأخــر لكنهــا أنجــزت مشــروع الدســتور مبكــراً، ولم تبــدأ المناقشــات الموضوعيــة 
لإشــراك ممثلــي “العــرب الســنّة” حــى نهايــة شــهر حزيــران، فضــلًا عــن انــه في الثامــن مــن آب نقلــت المفاوضــات في اللجنــة الدســتورية إلى سلســلة مــن 
الاجتماعــات الخاصــة بــن قيــادات الأحــزاب الكرديــة والشــيعية الــي غالبــا مــا اســتبعد منهــا المفاوضــون مــن “العــرب الســنّة” ، هــذا فضــلًا عــن ان 
الترشــيحات “للعــرب الســنة” في اللجنــة الدســتورية لا ترتقــي إلى مرتبــة التمثيــل الديمقراطــي للمناطــق الغربيــة ، ينظــر: د. رعــد ناجــي الجــدة  ، الكارثــة 

الدســتورية دراســة في الشــؤون الدســتورية العراقيــة ، دار المناهــج للنشــر والتوزيــع ، عمــان  ، 2018 ، ص 119- 122.
14 تــدر الاشــارة إلى ان تحديــد المــدة لكتابــة الدســتور العراقــي تؤثــر ســلباً علــى العمليــة الدســتورية ، لوجــود اختــلاف كبــير بــن العمليــة الدســتورية 
وصياغــة الدســتور ، إذ تحتــاج العمليــة الدســتورية إلى زمــن وتربــة سياســية كافيــة ، ولاســيما في بلــد مثــل العــراق الــذي خــرج مــن الحــرب بفــراغ أمــي ، 
وتتطلــب وقتــاً أطــول ســنتان بالنســبة لألمانيــا وخمــس ســنوات بالنســبة لجنــوب أفريقيــا وثمانيــة أعــوام بالنســبة للولايــات المتحــدة ، ذلــك لضمــان مشــاركة 
مكونــات الشــعب العراقــي في حــوار وطــي شــامل لبحــث القضايــا الخلافيــة الأساســية والوصــول إلى أرضيــة وقناعــات مشــتركة لتأســيس عقــد سياســي 
اجتماعي جديد تبنى عليه الدولة العراقية ، للتفصيل حول العملية الدســتورية في العراق ينظر: تقارير معهد الســلام الأمريكي رقم 155 لشــهر تشــرين 

الثــاني 2005 ، ص8 ، تقريــر منشــور علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة الانترنيــت: www.usip.org اخــر زيــارة 2021/10/22.
15 محاضر لجنة كتابة الدستور العراقي لسنة 2005 ، المجلد الاول ، العصري للطباعة الفنية ، بغداد ، ط1  ، 2018 ، ص ج.

16 محاضر لجنة كتابة الدستور العراقي لسنة 2005 ، نفس المرجع  ، ص  ج.



7

دستور جمهورية العراق لسنة 2005

صفحة

مــا يفســر التبايــن في أســلوب الصياغــة بــن بــاب وآخــر وبينهــا وبــن الديباجــة الــي تعــد جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن الدســتور17.

وهكــذا نــرى أنَّ اللجنــة لم يكــن لديهــا الوقــت الــكافي لمراجعــة مــا تمــت صياغتــه علــى الأقــل مــن 
قبــل كل أعضائهــا، فالتدقيــق والمراجعــة يمنعــان وقــوع عيــوب الصياغــة الدســتورية الشــكلية منهــا 
والموضوعيــة، مثــل الخطــأ والغمــوض والتعــارض والنقــص، وبإعطــاء الوقــت الــكافي نضمــن صياغــة 
نصــوص الدســتور بشــكل صحيــح ومُتقــن، وإذا كان هــذا الأمــر يــؤدي إلى جعــل صياغــة نصــوص 
الدســتور بطيئــة فــإن الــذي يعــوض البــطء هــو أنَّ النصــوص الــي تصــدر تكــون أكثــر اتفاقــاً وأقــرب 
تأخــذ صياغــة  أن  لذلــك كان يجــب  الدســتورية.  الصياغــة  لعيــوب  العامــة وتنّبــاً  المصلحــة  إلى 
الدســتور وقتــاً طويــلًا، لأنَّ الدســتور مــا هــو إلّا ضمــان لحقــوق المواطنــن وتأكيــدٌ لمــا اســتقرّت عليــه 

أعرافهــم، وتنظيــمٌ لشــؤون حياتهــم، فيجــب بالتــالي أن تأخــذ كتابتــه الوقــت الــكافي.

 ثانيــاً: عــدم التخصــص في مجــال صياغــة الدســتور: مــن المعلــوم أنَّ مــن يتصــدى لكتابــة الدســاتير 
يجــب أن يكــون متخصصــاً في علــم القانــون الدســتوري، ومهمــا كانــت خرتــه في المجــال السياســي 
فــلا بــد لواضــع الدســتور مــن أن يحيــط نفســه بمجموعــة مــن القانونيــن وأَصحــاب الاختصــاص 
التقــي مــن أَجــل أَنْ تتكامــل جهودهــم في إِكمــال أبَعــاد النــص ومراميــه، وضبــط ألفاظــه لتحديــد 
الهــدف منــه والنجــاح في تحقيــق آثــاره وبلــوغ نتائجــه، فالتخصــص لا يضاهيــه أي معيــار آخــر 

لتحقيــق النتائــج المرجــوة18.

 ويقينــاً أن نقــص الخــرة وعــدم التخصــص لم يكــن بعيــداً عــن أعضــاء لجنــة كتابــة دســتور جمهوريــة 
العــراق لســنة 2005 فلــم يكــن مــن بــن أعضــاء لجنــة كتابــة الدســتور الممثلــن لكتلــة الائتــلاف 
الوطــي العراقــي مــن هــو مختــص بشــأن الدســتور، بــل لم يكــن أي مــن مستشــاريهم مــن لديــه 
خلفيــة دســتورية أكاديميــة مــع وجــود بعــض المختصــن في حقــل القانــون؛ لكــن في غــير القانــون 
الدســتوري.، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى أعضــاء اللجنــة الممثلــن للمناطــق المقاطعــة للانتخابــات 
مــع تخصــص استشــاري واحــد فقــط بالقانــون الدســتوري، في حــن أن كتلــة التحالــف الكردســتاني 
حرصــت علــى اختيــار أكفــأ العناصــر في القانــون الدســتوري ســواء أكانــوا مــن أعضــاء اللجنــة أو 
مــن الخــراء، الأمــر الــذي يفســر ميــل النــص الدســتوري لتقــديم مصلحــة الإقليــم علــى الاتحــاد في 

كثــير مــن المواضــع 19.

ومــن ثَم ذهــب بعــض الكتــاب إلى انتقــاد رئاســة لجنــة كتابــة الدســتور، إذ يــرى هــؤلاء وجــوب تــرؤّس 
17 د. علي يوسف الشكري  ، خفايا صناعة الدستور ، منشورات زين الحقوقية  ، لبنان ، ط1 ، 2020  ، ص33.

18 د. بلال عقل صنديد  ، مقاربات دستورية وقانونية. طرابلس - لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب ،  ، 2018 ، ص 433.
19 د. علي يوسف الشكري  ، خفايا صناعة الدستور ، مرجع سابق ، ص 16.



اللجنــة مــن ذوي الاختصــاص في القانــون الدســتوري، وهــذا الســبب مــع أســباب أُخــر أهمهــا عــدم 
تخصــص معظــم أعضــاء اللجنــة في القانــون الدســتوري مــن جهــة، وعــدم اســتعانتهم بفقهــاء القانــون 
الدســتوري مــن جهــة أخــرى، قــد أدى إلى إربــاك عمليــة كتابــة الدســتور والصياغــة الدســتورية لــه20، 
وجهــل معظــم أعضــاء لجنــة كتابــة الدســتور بمبــادئ الصياغــة الدســتورية، إذ كان يجــب أن يكونــوا 
مــن المحيطــن بالقــدر اليســير بمضمــون الدســتور وطبيعــة قواعــده والموضوعــات الــي يتناولهــا، وقــد 
انعكــس هــذا بطبيعــة الحــال علــى الطريقــة الــي تمـّـت بموجبهــا صياغــة تلــك الوثيقــة المهمــة، مــا أفضــى 

إلى وقــوع أخطــاء كبــيرة، بــل فادحــة اكتنفــت نصــوص الدســتور21.

وانعكــس ذلــك علــى عــدم التمييــز بــن المصطلحــات. مثــلًا اســتعملت الجمعيــة المؤسِسّــة كلمــة 
نيــابي رديفــاً للرلمــاني، ويقينــاً أن هنــاك فرقــاً في المعــنى و المصــداق بــن مصطلحــي النيــابي والرلمــاني، 
فالنيــابي ينصــرف إلى كل نظــام سياســي لديــه برلمــان منتخــب مــن الشــعب بصــرف النظــر عــن كــون 
الحكــم رئاســياً أو برلمانيــاً أو مجلســياً أو مختلطــاً، إذ إن الرلمــان المنتخــب مــن الشــعب يكــون نظــام 
حكــم نيــابي. أمــا الرلمــاني فينصــرف إلى واحــد مــن أشــكال النظــم السياســية الــي تنهــض علــى 
ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة والتعــاون والرقابــة المتبادلــة بــن الرلمــان والحكومــة، وثانويــة دور الرئيــس 
الــذي ينــاط بــه عــادة دور الحكــم والوســيط بــن الحكومــة والرلمــان إذا مــا احتــدم الخــلاف بينهمــا 
وراحــت الأمــور باتــاه حــل الرلمــان أو إقالــة الحكومــة، فضــلًا عــن كونــه المخــول بتكليــف مرشــح 

بعينــه لتشــكيل الحكومــة22.

كان مــن المفــترض اختيــار لجنــة صياغــة الدســتور مــن الخــراء المطلعــن مــن القانونيــن في حقــل 
الاختصــاص، ممــن لهــم اطــلاع واســع علــى نمــاذج مــن دســاتير الــدول المختلفــة في العــالم، ولديهــم 
مــن  وليــس  السياســية،  الاجتماعــي وصراعاتــه ومشــاكله  العــراق، وموروثــه  لتاريــخ  فهــم عميــق 
الضــرورة أن يكــون هــؤلاء الخــراء منتخبــن مــن الشــعب، بــل يتــم اختيارهــم مــن قبــل اللجنــة المكلفــة 
بكتابــة الدســتور علــى أســاس التخصــص والكفــاءة، وبعــد صياغــة المســودة مــن قبــل الخــراء، تعُــرض 

علــى هيئــة منتخبــة، وبعــد موافقــة الهيئــة المنتخبــة يعُــرض للاســتفتاء.

ثالثــاً: التهديــد الأمــي: كان التحــدي الأمــي هــو التحــدي الأكــر الــذي واجــه أعضــاء الجمعيــة 
المؤسّســة، إذ راحــت قــوى الإرهــاب تهــدد لجنــة كتابــة الدســتور وتمكنــت مــن اغتيــال ثلاثــة مــن 
أعضــاء اللجنــة فضــلًا عــن عــدد مــن الموظفــن، لكــن هــذه التهديــدات زادت أعضــاء اللجنــة عزمــاً 
وإصــراراً علــى اســتكمال المهمــة الوطنيــة الــي أســندت لهــم، فــكان إنجــاز مســودة أول دســتور دائــم 
20 د. نديم الجابري ، البعد السياسي والفكري في كتابة الدستور العراقي الدائم ، مؤسسة الفضيلة للدراسات والنشر ، بغداد ، 2018 ،  ص 15.

21 د. حنــان محمــد القيســي  ، أخطــاء الصياغــة التشــريعية في دســتور 2005العراقــي ،المــادة 65 انموذجــاً  ، بحــث منشــور في مجلــة الحقــوق ، كليــة 
القانــون  ،الجامعــة المســتنصرية  ، مــج4 ، ع 18 ، 2012 ، ص146.

22 د. علي يوسف الشكري ، خفايا صناعة الدستور ، مرجع سابق ، ص 105.
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أولى دعامــات نهضــة النظــام السياســي الجديــد. فعلــى مــدى خمــس وأربعــن ســنة خلــت لم تتمكــن 
النظــم الانقلابيــة مــن التأســيس الدائــم وظلــت الشــبهات تــدور حــول شــرعيتها23.

الباب الثاني
أثر الظروف على واقع الدستور

بعــد دراســة الظــروف الــي رافقــت وضــع الدســتور العراقــي اتضــح لنــا أنَّــه كُتِــبَ علــى عجــل و في 
ظــروف بالغــة التعقيــد، وعنــد التطبيــق لاحظنــا أنّ بعضهــا قــد اعتراهــا النقــص والتعــارض والغمــوض 
ممــا أعــاق حسّــن تطبيقهــا؟ ومــن النصــوص الــي ظهــر فيهــا تناقــض وغمــوض وتعــارض تلــك المتعلقــة 
بشــكل الدولــة الاتحــادي والمنظِّمــة لطبيعــة النظــام السياســي فضــلًا عــن النصــوص المتعلقــة بفاعليــة 

السلطات.

وعلى ضوء ما تقدم سوف نتناول بالبحث الفقرات الثلاث المذكورة آنفاً.

 أولًا: شــكل الدولــة: تبــنّى دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 النظــام الاتحــادي بوصفــه شــكلًا 
للدولــة في المــادة الاولى منــه إذ نصــت علــى أنَّ “جمهوريــة العــراق دولــةٌ اتحاديــةٌ واحــدةٌ مســتقلةٌ 
ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوريٌ نيــابٌي برلمــاني ديمقراطــيٌ، وهــذا الدســتور ضامــنٌ 
لوحــدة العــراق”24. ويعَــدّ توزيــع الاختصاصــات بــن مســتويات الحكــم في الدولــة الاتحاديــة مــن 
أهــم الخصائــص المميــزة في نظــام الحكــم الاتحــادي، إذ يقــوم الدســتور الاتحــادي الــذي أسســت 
عليــه الدولــة الاتحاديــة بتوزيــع الاختصاصــات بــن الهيئــات الحاكمــة الخاصــة بالاتحــاد كلًا والهيئــات 
الحاكمــة في الاقليــم أو الولايــات 25، فدســاتير الــدول الفدراليــة تختلــف في الوســائل الــي تنتهجهــا 
لتوزيــع الاختصاصــات بــن الحكومــة الاتحاديــة وبــن الاقليــم أو الولايــات، ويرجــع هــذا الاختــلاف 
إلى  الظروف السياسية والدوافع المتباينة الي كانت وراء نشأة الاتحاد الفدرالي، فالدولة الاتحادية 
الــي نشــأت نتيجــة انضمــام عــدة دول مســتقلة بعضهــا إلى بعــض يقــوى فيهــا الاتــاه إلى توســيع 
اختصاصــات الــدول الداخلــة في هــذا الاتحــاد وتضييــق اختصاصــات دولــة الاتحــاد، والســبب في 
ذلــك هــو أن الــدول الداخلــة في الاتحــاد تحــرص دائمــاً علــى عــدم التنــازل عــن جميــع اختصاصاتهــا 
إلا بالمقــدار الضــروري والــلازم لإقامــة الاتحــاد. وعلــى العكــس مــن ذلــك يكــون الحــال في نشــأة 

23 د. علي يوسف الشكري ، خفايا صناعة الدستور ، مرجع السابق  ، ص34-33.
24 المادة 1 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 

25 د. محمد طي ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، ط8 ، 2013 ، ص 140- 141 ،



الدولــة الاتحاديــة عــن طريــق تفــكك دولــة بســيطة موحــدة وتحولهــا الى دولــة مركبــة اتحاديــة، إذ 
يقــوى فيهــا الاتــاه الى توســيع اختصاصــات دولــة الاتحــاد علــى حســاب اختصاصــات الــدول 
الاعضــاء، ناظريــن إلى أنهــا كانــت تمتلــك جميــع الاختصاصــات قبــل تفككهــا وتحولهــا الى دولــة 

اتحاديــة فدراليــة26.

وفي ضوء ما أسلفنا من أساليب توزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية بن مستويات الحكم، 
ولغرض بيان أســلوب توزيع الاختصاصات في العراق بن الســلطات الاتحادية وســلطات الأقاليم 
والمحافظــات غــير المنتظمــة في إقليــم، وبعــد اســتقراء نصــوص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، 
يتكشــف لنــا تبــي الدســتور بشــكل أساســي أســلوب تحديــد اختصاصــات الســلطات الاتحاديــة 
على ســبيل الحصر، إلى جانب الأخذ بأســلوب الاختصاصات المشــتركة بن الســلطات الاتحادية 

وســلطات الأقاليــم، وجعــل مــا عــدا ذلــك اختصاصــات داخلــة ضمــن اختصــاص ســلطة الاقليــم.

لقــد نــص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى الاختصــاص الحصــري للســلطات الاتحاديــة 
بالحفــاظ علــى وحــدة العــراق وســلامته واســتقلاله وســيادته ونظامــه الديمقراطــي الاتحــادي27.

وحــدد الدســتور العراقــي اختصاصــات حصريــة للســلطات الاتحاديــة تمثلــت 28، بـــ “رســم السياســة 
الخارجيــة والتمثيــل الدبلوماســي، والتفــاوض بشــان المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة، وسياســات 
الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها؛ ورســم السياســة الاقتصادية والتجارية الخارجية الســيادية،ووضع 
سياســة الأمن الوطي وتنفيذها، بما في ذلك انشــاء قوات مســلّحة وإدارتها، لتأمن حماية وضمان 
أمــن حــدود العــراق، والدفــاع عنــه؛ ورســم السياســة الماليــة و الجمركيــة وإصــدار العملــة وتنظيــم 
السياســة التجاريــة عــر حــدود الأقاليــم والمحافظــات في العــراق ووضــع الميزانيــة العامــة للدولــة، ورســم 
السياســة النقديــة وإنشــاء البنــك المركــزي، وإدارتــه؛ وتنظيــم أمــور المقاييــس والمكاييــل والأوزان؛ 
وتنظيــم أمــور الجنســية والتجنــس والإقامــة وحــق اللجــوء السياســي؛ و تنظيــم سياســة الــترددات 
البثيــة والريــد؛ ووضــع مشــروع الموازنــة العامــة؛ وتخطيــط السياســات المتعلقــة بمصــادر الميــاه مــن 
خــارج العــراق، وضمــان مناســيب تدفــق الميــاه إليــه وتوزيعهــا العــادل داخــل العــراق، وفــق القوانــن 

والأعــراف الدوليــة ؛والإحصــاء والتعــداد الســكاني”.

يتضــح ممــا تقــدم أنّ دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 قــد حــدد الاختصاصــات الحصريــة 
للســلطات الاتحاديــة بعشــر مســائل تمثلّــت بالحفــاظ علــى وحدتــه وســلامته ونظامــه الاتحــادي، 
وكل مــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، وسياســة الأمــن الوطــي والسياســة الدفاعيــة، والسياســية الماليــة 
26 د. عدنان الزنكنة ، المركز القانوني رئيس الدولة الفيدرالية العراق أنموذجاً ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط1 ، 2011 ، ص 48-47.

27 المادة 109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

28 المادة 110 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
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والكمركيــة، والمقاييــس والمكاييــل والأوزان، وكل مــا يتعلــق بالجنســية والهجــرة، وسياســات الــترددات 
البثيــة والريــد، والموازنــة العامــة، وتخطيــط مصــادر الميــاه مــن خــارج العــراق، والتعــداد العــام للســكان.  

 وبعد ذلك نص الدســتور على اختصاصات مشــتركة بن الســلطات الاتحادية وســلطات الأقاليم 
والمحافظــات تمثلــت، “بــإدارة الكمــارك، وتنظيــم مصــادر الطاقــة الكهربائيــة الرئيســة وتوزيعهــا ورســم 
السياســة البيئيــة لضمــان حمايــة البيئــة، والمحافظــة علــى نظافتهــا، ورســم سياســات التنميــة والتخطيــط 
العــام، ورســم السياســة الصحيــة العامــة، ورســم السياســة التعليميــة والتربويــة العامــة، ورســم سياســة 

المــوارد المائيــة الداخلية،وتنظيمهــا بمــا يضمــن توزيعــاً عــادلًا لهــا”29.

ونـَـصّ الدســتور علــى أن “تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة النفــط والغــاز المســتخرج مــن الحقــول 
الحاليــة مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة علــى أن تــوزعّ وارداتهــا بشــكل منصــف يتناســب 
مــع التوزيــع الســكاني في جميــع أنحــاء البــلاد، مــع تحديــد الحصــة لمــدة محــددة للأقاليــم المتضــررة الــي 
حرمــت منهــا بصــورة مجحفــة مــن قبــل النظــام الســابق بمــا يؤمــن التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة 

مــن البــلاد، وينظــم ذلــك بقانــون”30.

ونــص الدســتور أيضــاً علــى أن تقــوم الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة 
معــاً برســم السياســات الاســتراتيجية اللازمــة لتطويــر ثــروة النفــط والغــاز، بمــا يحقــق أعلــى منفعــة 

للشــعب العراقــي، معتمــدةً أحــدث تقنيــات مبــادئ الســوق وتشــجيع الاســتثمار31.

والمســكوكات  والمخطوطــات  التراثيــة  والبــنى  الأثريــة  والمواقــع  “الآثــار  أنّ  علــى  الدســتور  ونــص 
الأقاليــم  مــع  بالتعــاون  وتــدار  الســلطات الاتحاديــة،  اختصــاص  مــن  هــي  الوطنيــة  الثــروات  مــن 

والمحافظــات”32.

وفي نهايــة المطــاف حســم الدســتور مســألة توزيــع الصلاحيــات، فقــد “أنــاط كل مــا لم تنــص 
عليــه في الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة يجــب أن تكــون مــن صلاحيــات الأقاليــم 
والمحافظــات غــير المنتظمــة في إقليــم، وأعطــى قوانــن الأقاليــم والمحافظــات الأولويــة في حالــة الخــلاف 

بينهــا وبــن الحكومــة المركزيــة في مــا يتعلــق بالاختصاصــات المشــتركة”33. 

وبــإزاء ذلــك يمكــن إيــراد ملاحظــات عــدة علــى الطريقــة الــي اتبعهــا دســتور العــراق لســنة 2005 

29 المادة 114 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
30 المادة 112/ اولًا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
31 المادة 112/ ثانياً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

32 المادة 113 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

33 المادة 115 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.



في توزيــع الاختصاصــات، وعلــى النصــوص الدســتورية الــي وردت بهــذا الشــأن، نُجملهــا بالنقــاط 
الآتيــة: 

1- عــدم دقــة الصياغــة القانونيــة للنصــوص الدســتورية المتعلقــة بتوزيــع الاختصاصــات، فمثــلًا المــادة 
112 وتحديــداً عندمــا تناولــت مســألة اســتغلال الثــروات الطبيعيــة النفــط والغــاز لم تذكــر المــوارد 
الطبيعيــة الأخــرى مثــل “الكريــت – الفوســفات – الزئبــق – اليورانيــوم... الخ”، ويظهــر عــدم 
الدقــة بالإشــارة فقــط الى الحقــول المكتشــفة والمســتثمرة حاليــاً، مــاذا بالنســبة لغــير المكتشــف وغــير 

المســتثمر؟ 

2- إنَّ النصــوص الدســتورية المتعلّقــة بتوزيــع الاختصاصــات ســاوت في المركــز القانــوني بــن الأقاليــم 
والمحافظــات غــير المنتظمــة في إقليــم علــى الرغــم مــن الاختــلاف الكبــير بينهمــا، ويقينــاً أن ذلــك كان 

جــزءاً مــن التوافــق بــن القــوى الحزبيــة الــي تتبــنى الفدراليــة والقــوى الرافضــة لتبــي الفدراليــة.

3- أعطــى الدســتور الأولويــة في التطبيــق للتشــريع الإقليمــي أو المحلــي في حالــة تعارضــه مــع تشــريع 
اتحــادي، في مــا يخــص الاختصاصــات المشــتركة، بــل ذهــب الى أبعــد مــن ذلــك عندمــا أعطــى 
الأقاليــم الحــق بتعديــل تطبيــق القانــون الاتحــادي إذا تناقــض أو تعــارض مــع قانــون إقليمــي أو محلــي، 
بخصــوص مســألة لا تدخــل في الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة، وهــذا بخــلاف مــا 

ســارت عليــه جميــع الــدول الفدراليــة.

مــن الإرادتــن  بــإدارة الاختصاصــات المشــتركة، أيــاً  4- لم ينــص دســتور العــراق في مــا يتعلــق 
ســتتقدم في حالــة تعــارض وجهــات النظــر في إدارة بعــض الاختصاصــات المشــتركة، فمثــلًا هــل 
تســتطيع الأقاليــم أن تســن قانونــاً يحــدد الحصــص المائيــة علــى الرغــم مــن اعــتراض الســلطة الاتحاديــة 
على هذه الحصص، أو ســيقدَّم التشــريع الإقليمي والإرادة المحلية على إرادة الســلطة المركزية، على 
أســاس أن الدســتور أعطــى الأولويــة في التطبيــق في حــال التعــارض للقانــون المحلــي أو الإقليمــي؟

ومــن كل ذلــك نجــد أنَّ دســتور العــراق لســنة 2005 لم يوفــق في عمليــة توزيــع الاختصاصــات، 
فقــد انتــاب نصوصــه الغمــوض وعــدم الدقــة في الصياغــة، فضــلَا عــن أنــه تبــنى طريقــة غــير مألوفــة 
في توزيــع الاختصاصــات، وخلــط بــن الطبيعــة القانونيــة للأقاليــم وبــن المحافظــات غــير المنتظمــة 

في إقليــم.

ثانيــاً: طبيعــة النظــام السياســي : إنَّ الدســتور العراقــي النافــذ حــدد النظــام الرلمــاني كنظــام سياســي 
أن “جمهوريــة  علــى  لســنة 2005  العــراق  دســتور جمهوريــة  مــن   1 المــادة  نصــت  إذ  للدولــة، 
العــراق دولــةٌ اتحاديــةٌ واحــدةٌ مســتقلةٌ ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوريٌ نيــابٌي برلمــاني 
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ديمقراطــيٌ، وهــذا الدســتور ضامــنٌ لوحــدة العــراق”.34، فتســمية النظــام الرلمــاني تســتلزم بالضــرورة 
تطابــق التســمية مــع مضمــون الاحــكام الدســتورية ، إذ إِنّ مــن أَهــم الدعائــم الــي يقــوم عليهــا 
النظــام الرلمــاني التــوزان بــن الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة، فلــكلّ مــن هاتــن الســلطتن وســائلها 
الدســتورية في رقابــة الســلطة الأخــرى، فللســلطة التنفيذيــة الحــق في حــل الرلمــان، مقابــل حــق 
للســلطة التشــريعية في تقريــر المســؤولية الوزاريــة. ويقصــد بالحــل إنهــاء مــدة المجلــس النيــابي قبــل نهايــة 
المــدة القانونيــة المقــررة لــه، ويعــد حــق الحــل مــن أخطــر أنــواع رقابــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة 
التشــريعية لأنــه ســلاح مقابــل المســؤولية الوزاريــة المقــررة أمــام المجلــس النيــابي، فحــق الحــل هــو ضــرورة 

للموازنــة بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية في النظــام الرلمــاني 35. 

وبالعــودة الى النصــوص الدســتورية المنظمــة لحــل مجلــس النــواب نجــد أن المــادة 64/ أولًا مــن دســتور 
جمهوريــة العــراق لســنة 2005 نصــت علــى ان” يُحــل مجلــس النــواب، بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد 
أعضائــه، بنــاءً علــى طلــبٍ مــن ثلــث أعضائــه، أو طلــبٍ مــن رئيــس مجلــس الــوزراء وبموافقــة رئيــس 

الجمهوريــة، ولا يجــوز حــل المجلــس في أثنــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء”36. 

ومــن تحليــل النــص المذكــور آنفــاً نجــد أنَّ صاحــب الكلمــة الفصــل والقــرار النهائــي في الحــل هــو 
مجلــس النــواب، ممــا يعــي اأن واضــع الدســتور تبــنى نظــام الحــل الــذاتي القائــم علــى حــل الرلمــان 

لنفســه، وهــذا لا ينســجم مــع طبيعــة النظــام الرلمــاني.

ونرى أنَّ ســبب عدم إناطة صلاحية الحل الوزاري أن الجمعية الوطنية التأسيســية لكتابة الدســتور 
في العــراق، لم ينحصــر عملهــا في وضــع الدســتور، بــل كانــت تملــك الحــق في مباشــرة صلاحيــات 

أُخــرى وبوجــه خــاص صلاحيــات الســلطة التشــريعية.

ثالثــاً: فاعليــة الســلطات: تضــع الدســاتير، عــادةً الأســس الــي ترتكــز عليهــا الســلطات لضمــان 
اســتمرارية أدائهــا لوظائفهــا منعــاً لحــدوث الفــراغ ومــا يترتــب عليــه مــن شــللٍ في المؤسســات وتعطيــلٍ 
لمصــالح المواطنــن، لهــذا تعــد المؤسســات في حالــة حركــة، أمــا الجمــود أو الشــغور فهــو أمــرٌ لا يكــون 
في ذهــن واضــع الدســتور الــذي لا يؤســس للفــراغ أو التعطيــل، بــل لا يخطــر علــى بالــه أنّ القيّمــن 

علــى الســلطات يســعون جاهديــن لتعطيــل المؤسســات أو تفريغهــا مــن القيّمــن عليهــا37.

بصــورة عامــة، إن المؤســس الدســتوري يحــدد آليــة انتقــال الســلطة، ويضــع الحلــول للحــالات الطارئــة 
34 المادة 1 من دستور جمهورية العراق لسنة2005.

35 د. علي سعد عمران. الحدود الدستورية لحل الرلمان دراسة مقارنة. عمان – الاردن  ، الرضوان للنشر والتوزيع ، 2016 ،ص 68 -75.
36 المادة 64/ أولًا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

37 د. عصــام نعمــة إسماعيــل ، المنازعــات الدســتورية والإداريــة وفــق الاجتهــاد اللبنــاني ، المؤسســة الحديثــة للكتــاب ، طرابلــس ، لبنــان ، الطبعــة الاولى 
، 2018 ،ص 35.



الفجائيــة، أو لحــالات التأخــر في تأمــن البديــل للمســؤول الــذي شــغر مركــزه بانتهــاء الولايــة او 
الاســتقالة أو الوفاة أو أيّ ســبب آخر، لكن ما حصل في العراق، أن الاســتثناء تحوّل الى قاعدة 
عامــة وذلــك بعــدم التــزام الســلطات باختصاصاتهــا، ومــن ذاك عــدم التقيــد بالمــدد الدســتورية، إذ 
كانــت الســلطة التشــريعية في مقدمــة هــذه الســلطات الــي كان لعــدم انعقادهــا في المــدد الدســتورية 
المحــددة أثــر علــى عمــل المؤسســات الدســتورية الُأخــرى، فضــلًا عــن امتناعهــا عــن تشــريع كثــير مــن 

القوانــن، وهــذا مــا افــرزه ذلــك الواقــع العملــي منهــا:

ــدأ اســتمرارية عمــل المؤسســات الدســتورية : نظــم دســتور جمهوريــة العــراق لســنة   -1 مب
2005 آليــة انعقــاد الجلســة الأولى لمجلــس النــواب وتحديــد المــدد اللازمــة للقيــام بواجباتهــا بعــد 
كل انتخابــات، إذ نــص الدســتور علــى إلــزام رئيــس الجمهوريــة بدعــوة مجلــس النــواب للانعقــاد في 
غضــون خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات 38 فيمــا بينــت مــادة أخــرى 

مــن الدســتور العراقــي واجبــات مجلــس النــواب في هــذه الجلســة 39.

وبتحليــل النصــوص المقدمــة يتبــن لنــا أن رئيــس الجمهوريــة ملــزم بدعــوة مجلــس النــواب المنتخــب 
للانعقــاد في غضــون خمســة عشــرَ يومــاً مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات العامــة وتعقــد 
الجلســة برئاســة أكــر الأعضــاء ســناً لانتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه، ولا يجــوز التمديــد لأكثــر مــن 
المــدة المذكــورة آنفــاً، لــذا يجــب أن يلتــزم مجلــس النــواب في أول جلســةٍ بانتخــاب رئيســله، وبعــد 

ذلــك نائبــاً أول ونائبــاً ثانيــاً، بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس، بالاقــتراع الســري المباشــر.

ومــن الجديــر ذكــره في الــدورة الانتخابيــة الثانيــة، أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق صادقــت 
علــى نتائــج الانتخابــات بتاريــخ 5/31 /2010، وعمــلًا بالمــادة 54 مــن الدســتور وجــه رئيــس 
يــوم 6/14/ 2010.  النــواب للانعقــاد  الطالبــاني دعــوة إلى مجلــس  الراحــل جــلال  الجمهوريــة 
وعُقــدت الجلســة الأولى وبالفعــل تم أداء اليمــن الدســتورية. لكــن بســبب عــدم التوافــق بــن الكتــل 
السياســية صــارت الجلســة مفتوحــه لأكثــر مــن أربعــة أشــهر مــن دون مســوغ دســتوري، ولــولا 
قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا ذو الرقــم 55/اتحاديــة/2010 الصــادر في 2010/10/24 الــذي 
تضمــن عــدم دســتورية قــرار محلــس النــواب في الــدورة 2010، باعتبــار الجلســة مفتوحــة وإلــزام رئيــس 
الســنَّ بدعــوة المجلــس للانعقــاد واســتمرار أعمــال الجلســة الاولى المنصــوص عليهــا في المــادة 55 

38 نصــت المــادة 54 مــن دســتور جمهوريــة العــراق علــى: “يدعــو رئيــس الجمهوريــة مجلــس النــواب للانعقــاد بمرســومٍ جمهــوري، خــلال خمســة عشــرَ يومــاً 
مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات العامــة، وتعقــد الجلســة برئاســة أكــر الأعضــاء ســناً لانتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه، ولا يجــوز التمديــد 

لأكثــر مــن المــدة المذكــورة آنفــاً”.
39 نصــت المــادة 54 مــن دســتور جمهوريــة العــراق علــى: “ينتخــب مجلــس النــواب في أول جلســةٍ لــه رئيســاً، ثم نائبــاً أول ونائبــاً ثانيــاً، بالأغلبيــة المطلقــة 

لعــدد أعضــاء المجلــس، بالانتخــاب الســري المباشــر”.
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مــن الدســتور والمهــام الدســتورية الاخــرى40 لم تلُــغَ جلســة مجلــس النــواب المفتوحــة، إلّا أنَّــه عمــلًا 
بقــرار المحكمــة الاتحاديــة المذكــور، عقــد مجلــس النــواب جلســته بتاريــخ 2010/11/11 وباشــر 

المهــام الموكلــة إليــه.

ممــا تقــدم يتضــح لنــا أنَّ مــدة تعطيــل عمــل الســلطة التشــريعية قــد تــاوزت 145 يومــاً، ممــا أدى إلى 
بقــاء عمــل حكومــة تصريــف الأعمــال مــدة طويلــة، وجانــبَ مجلــس النــواب الصــواب في الالتــزام 
ببعــض النصــوص الــي تبــن التوقيتــات اللازمــة لاســتمرارية عمــل الســلطات الأمــر الــذي أثــر ســلباً 

علــى مصلحــة الدولــة العليــا ومصــالح المواطنــن.

 الامتنــاع التشــريعي: أصبــح مــن بداهــة القــول أنّ العمــل الرئيــس والأهــم الــذي تنهــض  -2
بــه الســلطة التشــريعية هــو مــا يتمثــل بســن التشــريعات العاديــة، ولعــل مهمتهــا في تشــريع القوانــن 
هــي مــا أضفــى عليهــا هــذه التســمية. وقــد أكــد دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى ذلــك 
بالنــص في المــادة 47 منــه “ تتكــون الســلطة التشــريعية الاتحاديــة مــن مجلــس النــواب و مجلــس 
الاتحــاد”41، كمــا نــص علــى أن اختصــاص مجلــس النــواب هــو وفــق المــادة 61/ أولًا  “ تشــريع 
القوانــن الاتحاديــة “42، إلّا أنــّه وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإننــا نــرى أن ســير العمليــة التشــريعية في 
العــراق شــابه انحــراف في جوانــب مختلفــة، مثــل عــدم ســن بعــض القوانــن المهمــة، والتأخــير في ســن 

بعضهــا، وهــذا مــا ســنوضحه في مــا يــأتي :

عــدم ســن بعــض القوانــين المهمــة : في مــا يتعلــق بعــدم ســن أو تشــريع بعــض القوانــن، فقــد نــص 
دســتور ســنة 2005 النافــذ، أي قبــل مــا يقــارب ســت عشــرة ســنة مــن الاســتفتاء ونفــاذ الدســتور، 
على أن الســلطة التشــريعية تتكوّن من مجلس النواب ومجلس الاتحاد43، كما بن في مادة تكليف 
المشــرع العــادي بســن قانــون مجلــس الاتحــاد علــى أن ينظــم القانــون طريقــة تكوينــه وشــروط العضويــة 
فيــه واختصاصــه وكل مــا يتعلــق بــه بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب44. وبهــذا 
النص الدســتوري يتبن أنّ مجلس الاتحاد يمثل النصف الثاني للســلطة التشــريعية والذي يفترض أن 
يتشــارك مــع مجلــس النــواب في ســن القوانــن الاتحاديــة والرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة.، بيــد 
أنّ هــذه الأهميــة لم تكــن ذات اعتبــار لــدى أعضــاء مجلــس النــواب وعلــى امتــداد الــدورات النيابيــة 

40 قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 55/اتحادية/2010 الصادر 2010/10/24.
41 المادة 47 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

42 المادة 61/ اولًا  من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،
43 نصت المادة 48 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على “تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد”.

44 نصــت المــادة 65 مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى “يتــم إنشـــــاء مجلــــسٍ تشـــريعـــــي يدُعــى بـــ مجلــس الاتحــاد يضــم ممثلــن عــن الأقاليــم 
والمحافظــات غــير المنتظمــة في إقليــم، وينظــم تكوينــه، وشــروط العضويــة فيــه، واختصاصاتــه، وكل مــا يتعلــق بــه، بقانــونٍ يُســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس 

النواب”.



المتعاقبــة ومنــذ عــام 2005، اذ لم يشــرع هــذا القانــون ومــن ثم لم ينشَــأ مجلــس الاتحــاد، الأمــر 
الــذي يخــل بتكويــن الســلطة التشــريعية الاتحاديــة في العــراق لأن مجلــس الاتحــاد هــو المجلــس الأعلــى 
ويمثــل ضمانــة لحقــوق الأقاليــم والمحافظــات غــير المنتظمــة في إقليــم عــن طريــق تكوينــه مــن ممثلــن لهــا 

بالمقارنــة مــع مجلــس النــواب المكــون علــى أســاس النســبة الســكانية في البــلاد. 

فــإذا كان هــذا المجلــس يحتــل هــذه الأهميــة البالغــة في التشــريع والرقابــة، فلنــا أن نســجّل اســتغرابنا مــن 
مماطلــة مجلــس النــواب في تشــريع قانــون مجلــس الاتحــاد إذ يمثــل الامتنــاع عــن ذلــك في نظرنــا شــائبة 
تعــتري ســير العمليــة التشــريعية في العــراق، ليــس هــذا فقــط بــل يمتــد اســتغرابنا إلى النــص الدســتوري 
الــوارد في المــادة 65 والــذي علَّــق إنشــاء مجلــس الاتحــاد علــى قانــون يصــدر مــن مجلــس النــواب، وهــو 
مــا يعُــدَّ في نظرنــا الســبب وراء عــدم إنشــاء مجلــس الاتحــاد، إذ كان الأولى بالمؤســس الدســتوري  
لجنــة صياغــة الدســتور أن يتعامــل في مســألة إنشــاء مجلــس الاتحــاد بالآليــة الدســتورية ذاتهــا الــي 
تبناها في إنشاء مجلس النواب بموجب المادة  49 /أولا  من الدستور، إذ بينت هذه المادة طريقة 
تشــكيل مجلس النواب مباشــرة دون الإحالة إلى قانون يســنّه النواب، لذلك كان الأولى بالمؤســس 
الدســتوري أن يضمــن الآليــة ذاتهــا في تشــكيل مجلــس الاتحــاد أســوة بمجلــس النــواب ولاســيما أنَّ 
كليهمــا يمثــّل شــطراً مــن شــطرَي الســلطة التشــريعية في البــلاد. وثمــة قوانــن أُخــرى أُهملــت لا تقــل 
أهميــة عــن قانــون مجلــس الاتحــاد، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر قانــون النفــط والغــاز45، وكذلــك 
قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا46 .،وقانــون تشــكيل الــوزارات 47، وقانــون تعــدد الجنســية48.  إذ 

تنتظــر هــذه القوانــن في رفــوف الرلمــان ريثمــا تحــن ســاعة تشــريعها الموعــودة. 

45 نصــت المــادة 112/ أولًا مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى ان “تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة النفــط والغــاز المســتخرج مــن الحقــول 
الحاليــة مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة، علــى أن تــوزع وارداتهــا بشــكلٍ منصــفٍ يتناســب مــع التوزيــع الســكاني في جميــع أنحــاء البــلاد، مــع 
تحديــد حصــة لمــدةٍ محــددة للأقاليــم المتضــررة، والــي حرمــت منهــا بصــورةٍ مجحفــة مــن قبــل النظــام الســابق، والــي تضــررت بعــد ذلــك، بمــا يؤمــن التنميــة 

المتوازنــة للمناطــق المختلفــة مــن البــلاد، وينظــم ذلــك بقانــون”.
46 نصــت المــادة 92/ثانيــاً مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى ان” تتكــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا ، مــن عــددٍ مــن القضــاة ، وخــراء في 
الفقــه الإســلامي ، وفقهــاء القانــون ، يُحــدد عددهــم ، وتنظــم طريقــة اختيارهــم  ، وعمــل المحكمــة بقانــونٍ يُســن بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب”.

47 نصــت المــادة 86 مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى أن “ينظــم بقانــونٍ، تشــكيل الــوزارات ووظائفهــا، واختصاصاتهــا، وصلاحيــات 
الوزيــر.

 48نصــت المــادة 18/ رابعــاً  مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى: “يجــوز تعــدد الجنســية للعراقــي، وعلــى مــن يتــولى منصبــاً ســيادياً أو أمنيــاً 

رفيعــاً، التخلــي عــن أيــة جنســيةٍ أخــرى مكتســبة، وينظــم ذلــك بقانــون”.
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الباب الثالث
مسوغات إصلاح الدستور

إنّ مســألة الإصــلاح الدســتوري غايــة في الأهميــة، إذ لا يمكــن تحقيــق أي إصــلاح بغــير إصــلاح 
دستوري، فالدستور ينظم أسس الحكم في الدولة، والعلاقة بن سلطاتها، ويبن حقوق المواطنن 
وحرياتهــم 49، لذلــك يجــب أن يتضمــن تنظيمــاً شــاملًا للقواعــد العامــة والخاصــة بالحكــم والحقــوق 
والحريات، وهي الوظيفة الأساسية للوثيقة الدستورية. إلّا أنّ بعض الدول ـــ ذات التجربة الحديثة 
في كتابة الدســاتير الديمقراطيةـــ يلُحظ فيها أن نصوص دســاتيرها يشــوبها نقص واضح أو قد تطرأ 
وقائــع مســتجدة لا يســتطيع الدســتور مواكبتهــا، الأمــر الــذي يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى نشــوء فــراغ 
في الوثيقــة الدســتورية يعجــز معــه النــص الدســتوري بحــد ذاتــه عــن تقــديم حــل لمســألة قانونيــة معينــة 

قائمــة أو مســتجدة لاحقــاً.

وبالنتيجــة فإنــه في الحــالات كلهــا الــي ينشــأ عنهــا نقــص أو غمــوض في الوثيقــة الدســتورية، لا 
يمكــن الاســتدلال علــى الإرادة الحقيقيــة لواضعــي الدســتور، ولســد هــذا الفــراغ، يجــب علــى الجهــات 
الــي تمتلــك ســلطة تعديــل الدســتور اتبــاع الإجــراءات الــي نــص عليهــا الدســتور لتعديلــه، لتجــاوز 
النقص ورفع الغموض الذي شــاب الوثيقة الدســتورية. ويقيناً فإنَّ الدســتور العراقي لســنة 2005 
لم يبتعــد عــن بقيــة الدســاتير في الــدول الــي رافقــت نشــأة دســاتيرها ظــروف غــير اعتياديــة، فقــد 
لحــق بــه النقــص والغمــوض والتعــارض بفعــل اجتمــاع عــدة عوامــل رافقــت كتابتــه، وقــد تناولناهــا 

في البــاب الأول.

فالإحاطــة بمــا تقــدم لا تكــون كاملــة وناجــزة، مــا لم يتــم بيــان آليــة تعديــل الدســتور، ومســوغات 
التعديــل في ضــوء ســدّ النقــص الدســتوري والمطالبــة الشــعبية بالتعديــل.

أولًا: آلية تعديل الدستور 

لقــد أفصــح دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 عــن طريقــن لتعديــل الدســتور النافــذ، الأول 
هــو تعديــل جزئــي للدســتور، بينمــا الثــاني هــو تعديــل شــامل أو كلــي للدســتور، ولغــرض التوضيــح 

ســنتناول ذلــك بالتفصيــل علــى النحــو الّاتي: 

49 د. حازم صباح حميد ، الإصلاحات الدستورية في الدول العربية ، دار الحامد للنشر والتوزيع  ، الاردن- عمان ، 2010 ، ص 85.



1- التعديل الجزئي للدستور:

 الأصــل في التعديــل أنّـَـه جزئــي نســبي، وإلّا عُــدَّ إلغــاء واســتبدالًا، فالتعديــل يطــرأ علــى بعــض 
نصــوص الدســتور لا الــكل، ويقينــاً أنَّ هنــاك اختلافــاً واضحــاً بــن المصطلحــن، ويترتــب علــى 
الاختــلاف تبايــن الحكــم والاجــراء والســلطة. فمــن حيــث الحكــم يبقــى الدســتور قائمــا بإطـــاره 
وهيكلتــه وســنة صـــدوره ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار اذا كان التعديــل نســبياً، ويعــد بعــض المختصــن 
في الفقــه الدســتوري، أنَّ الدســتور النافــذ مــن الدســاتير الجامــدة، وذلــك بســبب صعوبــة آليــات 
وإجــراءات تعديلــه، فقــد أشــارت المــادة 126 مــن دســتور العــراق لعــام 2005 50 إلى إجــراءات 

لتعديــل الدســتور نذكرهــا علــى النحــو الآتي :

أ “لرئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء مجتمعــن، أو لخمُــس 5/1 أعضــاء مجلــس النــواب، 	-
إقــتراح تعديــل الدســتور”.

أ البــاب الأول، والحقــوق والحريــات 	- الــواردة في  المبــادئ الأساســية  تعديــل   “لا يجــوز 
الــواردة في البــاب الثــاني مــن الدســتور، إلا بعــد دورتــن انتخابيتــن متعاقبتــن، وبنــاءً علــى موافقــة 
ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب عليــه، وموافقــة الشــعب بالاســتفتاء العــام، ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة 

خــلال ســبعة أيــام”.

 وعنــد التمعــن بالفقــرة المذكــورة آنفــاً يتضــح أنّهــا جــاءت بالحظــر الموضوعــي والزمــي، عندمــا منعــت 
إجــراء تعديــل علــى الحقــوق والحريــات لمــدة ثمــاني ســنوات، وربمــا يكــون ســبب الحظــر المقــدم ذكــره 

اســتقرار أحــكام الدســتور مــن أجــل ضمــان ســريان أحكامــه لمــدة معينــة.

التعديل الكلي للدستور: -2

لقــد جــاء واضــع دســتور 2005 بالتعديــل الشــامل علــى كل نصــوص الدســتور وفــق المــادة 142 
51، الــي أشــارت إلى جملــة مــن الإجــراءات لغــرض تطبيقهــا وهــي علــى النحــو الآتي :

أ  “يشــكل مجلــس النــواب في بدايــة عملــه لجنــةً مــن أعضائــه تكــون ممثلــةً للمكونــات 	-
الرئيســة في المجتمــع العراقــي، مهمتهــا تقــديم تقريــرٍ إلى مجلــس النــواب، خــلال مــدةٍ لا تتجــاوز أربعــة 
أشــهر، يتضمــن توصيــةً بالتعديــلات الضروريــة الــي يمكــن إجراؤهــا علــى الدســتور. وتُحــل اللجنــة 

بعــد البــت في مقترحاتهــا”.

50 المادة   126  من دستور العراق لسنة 2005.
51 المادة 142 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
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 وعنــد النظــر إلى الفقــرة المذكــورة آنفــاً يتبــن أنَّ الدســتور حصــل فيــه نقــص وتعــارض وغمــوض 
عندمــا صاغتــه اللجنــة المكلفــة بصياغــة الدســتور. بتحليــل النــص لاحظنــا أنَّــه أشــار إلى أن يشــكل 
مجلــس النــواب لجنــة في بدايــة عملــه ولا نعلــم مــى تبــدأ وتنتهــي تلــك المــدة، كذلــك وجدنــا أنَّ مــدة 
أربعــة أشــهر الــي يقــدم فيهــا مجلــس النــواب تقريــره، غــير كافيــة وذلــك أنَّ إجــراء التعديــلات ليــس 
بالأمــر الســهل، وعلــى الرغــم مــن مــرور أربــع دورات انتخابيــة لمجلــس النــواب لم تكمــل اللجنــة 

التعديــلات.

أ  “تعــرض التعديــلات الــي تقترحهــا اللجنــة دفعــةً واحــدة علــى مجلــس النــواب للتصويــت 	-
عليهــا، وتعُــد مقــرةً بموافقــة الأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس”.

بعــد التمعــن في الفقــرة المقدمــة الذكــر ســجلنا بعــض الملاحظــات، وهــي: تعــرض اللجنــة التعديــلات 
دفعــة واحــدة علــى مجلــس النــواب للتصويــت عليهــا، اذ كان الاجــدر ان تعــرض اللجنــة التعديــلات 
بشــكل مجــزأّ وليــس دفعــة واحــدة لأنـّـه مــن الممكــن أن تكــون تعديــلات موضوعيــة وأخــرى غــير 

موضوعيــة.

أ  “تطــرح المــواد المعدلــة مــن قبــل مجلــس النــواب وفقــاً لمــا ورد في البنــد ثانيــاً مــن هــذه المــادة 	-
علــى الشــعب للاســتفتاء عليهــا، خــلال مــدةٍ لا تزيــد علــى شــهرين مــن تاريــخ إقــرار التعديــل في 

مجلــس النــواب”.

أ  تلمســنا مــن النــص المذكــور أنّ اســتفتاء الشــعب علــى المــواد المقترحــة للتعديــل هــو إجــراء 	-
شــكلي، والدليــل علــى ذلــك أنَّ اســتفتاء الشــعب علــى تلــك المــواد المقترحــة يُجــرى دفعــة واحــدة، 
وكان يفــترض أن تكــون بشــكل مجــزأّ، ناهيــك بــأنّ مــدة شــهرين بــن المــواد المقترحــة مــن مجلــس 
النــواب وحــى اســتفتاء الشــعب عليهــا قصــيرة جــداً، بحيــث لا يتســنى للشــعب فرصــة الاطــلاع 

الــكافي علــى تلــك المــواد.

أ  “يكــون الاســتفتاء علــى المــواد المعدلــة ناجحــاً، بموافقــة أغلبيــة المصوتــن، وإذا لم يرفضــه 	-
ثلثــا المصوتــن في ثــلاث محافظــات أو أكثــر”.

يتبــن لنــا مــن الفقــرة المذكــورة آنفــاً وجــود مخالفــة لمبــادئ الديمقراطيــة الــي تعــي حكــم الأغلبيــة، ومــن 
ثَمَّ إذا وافقــت علــى التعديــلات المقترحــة المحافظــات كلهــا ورفضتــه ثــلاث محافظــات فقــط، فــإنّ 

ــح هــو رأي ثــلاث محافظــات وفــق النــص المقــدم ذكــره. الــذي يرُجَّ

أ  “يســتثنى مــا ورد في هــذه المــادة مــن أحــكام المــادة 126 المتعلقــة بتعديــل الدســتور، إلى 	-



حــن الانتهــاء مــن البــت في التعديــلات المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة”.

 تبــن لنــا هــذه الفقــرة أنّ عطلــت حكــم المــادة 126 مــن الدســتور، ومــن هنــا لا يمكــن الركــون إلى 
المــادة المذكــورة آنفــاً إلا بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق المــادة  142، وهــذا يســتفاد مــن قــول المــادة “إلى 

حــن الانتهــاء مــن البــت في التعديــلات المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة”.

ثانيــاً/ ســدّ النقــص الدســتوري : يســاهم التعديــل الدســتوري في ســدّ النقــص وإزالــة الغمــوض 
ورفــع التعــارض الــذي لَحــِقَ بالدســتور، فضــلًا عــن مســاهمة التعديــل بزيــادة فاعليــة عمــل المؤسســات 
الدســتورية، وإعــادة توزيــع الاختصاصــات بــن الســلطة الاتحاديــة وســلطات الأقاليــم في ظــل الدولــة 

الاتحاديــة.

يتضــح لنــا ممــا تقــدم أنَّ نصــوص الدســتور العراقــي أظهــرت كثــيراً مــن الإشــكالات علــى الصعيــد 
العملــي عنــد التطبيــق إذ يوجــد تعــارض وغمــوض ونقــص واضــح في كثــير مــن المســائل، وهــو مــا لم 

يعالجــه واضعــو الدســتور: ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال:

تعديــل النصــوص المتعلقــة بتوزيــع الاختصاصــات بــين الســلطة الاتحاديــة وســلطة  -1
الاقليــم في ظــل الدولــة الاتحاديــة: عنــد النظــر إلى مــن المــواد الخاصــة بتوزيــع الاختصاصــات تــرى 

أنَّ هنــاك اقتراحــات تتمثــل بــالآتي

أ نقــترح تعديــل نــص المــادة 111 مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، ليصبــح 	-
النــص “المــوارد الطبيعيــة هــي ملــك الشــعب العراقــي في الأقاليــم والمحافظــات كلهــا”.

أ  نقــترح تعديــل نــص المــادة 112/ اولًا  مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، 	-
ليصبــح النــص “تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة المــوارد الطبيعيــة المســتخرجة، وغــير المســتخرجة 
والمكتشــفة وغــير المكتشــفة بعــد اكتشــافها بالتعــاون مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة، 
علــى أن تــوزع وارداتهــا بشــكلٍ منصــفٍ يتناســب مــع التوزيــع الســكاني في جميــع أنحــاء البــلاد، بمــا 

يؤمــن التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة مــن البــلاد. وينظــم ذلــك بقانــون”.

أ  نقــترح تعديــل نــص المــادة 115 مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، ليصبــح 	-
ينُــص عليــه في الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة، يكــون مــن  النــص “كل مــا لم 
صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الُأخرى المشتركة بن الحكومة 

الاتحاديــة والأقاليــم، تكــون الأولويــة فيهــا للقانــون الاتحــادي في حالــة الاختــلاف بينهمــا”.
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 طبيعــة النظــام السياســي : نــرى ضــرورة مراجعــة المــادة 64 مــن الدســتور الخاصــة  -2
بإجــراءات حــل مجلــس النــواب، ومنــح رئيــس مجلــس الــوزراء اختصاصــاً واســعاً في حــل المجلــس لمــا 
يعُطــي ذلــك مــن نقطــة ضغــط علــى المجلــس، تحملــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه الدســتورية، وتشــريع 
كثــير مــن القوانــن المهمــة الــي تســاهم في وضــع مفــردات السياســة العامــة للدولــة موضــع التطبيــق.

 تكويــن الســلطة التشــريعية : نــرى مــن المستحســن تعديــل نــص المــادة مــن دســتور  -3
جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الخاصــة بمجلــس الاتحــاد، علــى أن يتضمــن التعديــل النــص علــى 
طريقــة تكويــن العضويــة وشــروطها فيــه واختصاصاتــه، وعلاقتــه مــع مجلــس النــواب والســلطات 

الُأخــرى.

اضافة نصوص جديدة تعُالج بعض الوقائع المسكوت عنها والمتمثلة بالآتي: -4

أ ســكوت الدســتور عــن بيــان الإجــراء الــذي ســوف يتخــذ في حالــة عــدم دعــوة رئيــس 	-
الجمهوريــة أعضــاء مجلــس النــواب الجــدد في المــدة الدســتورية لانعقــاد الجلســة الأولى بعــد المصادقــة 

علــى الانتخابــات، 

أ  إغفــال واضــع الدســتور معالجــة مســألة غايــة مــن الأهميــة هــي حالــة عــدم تلبيــة دعــوة 	-
رئيــس الجمهوريــة مجلــس النــواب للانعقــاد ،

أ  لم يعالج الدستور قضية خلو منصب رئيس مجلس النواب في أثناء دورة الانعقاد.	-

أ  الدســتور العراقــي النافــذ لم يعــالج مســألة امتنــاع مجلــس النــواب عــن تشــريع القوانــن 	-
المكلــف بهــا مــن قبــل المؤســس الدســتوري.

أ  لم ينظــم الدســتور العراقــي النافــذ آليــة تقــديم اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء والجهــة الــي 	-
تقــدم لهــا الاســتقالة، وهــو نقــص يســجل علــى الدســتور، وأمــام هــذا النقــص يثُــار تســاؤل مفــاده 
هل تقُدَّم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وهو من قام بالتكليف؟ أم تقُدَّم لمجلس النواب بوساطة 
هيئــة رئاســته؟ وهــل للمجلــس أو لرئيــس مجلــس النــواب صلاحيــة قبــول الاســتقالة أو رفضهــا؟ أم 

أن الاســتقالة تعُــد مقبولــة بمضــي مــدة معينــة مــن تاريــخ تقديمهــا؟

أ ســكت الدســتور العراقــي النافــذ عــن تنظيــم حالــة العجــز النهائــي لرئيــس مجلــس الــوزراء 	-
في النظــام الرلمــاني الأمــر الــذي يثــير إشــكالًا كبــيراً لأنَّ هــذا المنصــب يمثــل أعلــى منصــب تنفيــذي 
فعلــي، وقــد ينتهــي هــذا العجــز النهائــي لشــاغل المنصــب إلى خلــق فــراغ دســتوري فضــلًا عــن 



الإشــكالات الــي سيســببها هــذا النقــص الدســتوري إذ ســيثير التســاؤلات بشــأن مــن ســيطلب 
إعــلان العجــز، هــل يطلبــه رئيــس مجلــس الــوزراء؟ ومــا الحكــم لــو كان رئيــس مجلــس الــوزراء عاجــزاً 
عــن تقــديم الطلــب؟ هــل يقدمــه نيابــة عنــه رئيــس الجمهوريــة كونــه مَــن يحــل محلــه عنــد خلــو المنصــب 
لأي ســبب كان؟ أيقــدَّم الطلــب إلى مجلــس النــواب الــذي منحــه الثقــة أم إلى المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا باعتبــار أنهــا الجهــة المعنيــة بفــض المنازعــات؟ ومــن يملــك صلاحيــة القــرار النهائــي لجهــة كــون 
العجــز نهائيــاً أم لا؟ هــل هــو رئيــس الجمهوريــة؟ أم مجلــس النــواب؟ أم المحكمــة الاتحاديــة العليــا؟ 
وهــل لرئيــس مجلــس الــوزراء الطعــن بقــرار اعتبــاره عاجــزا؟ً أم أن هــذا القــرار نهائــي غــير قابــل للطعــن 

فيــه؟.

 ثالثاً/الرغبــة الشــعبية بالتعديــل: يمكــن القــول إنَّ الدســتور يجــب ان يكــون معــراً عــن واقــع الحيــاة 
السياســية ومتفقــاً مــع آمــال الشــعب، فهــذا يحقــق لــهُ الاحــترام. أمــا إذا كان الدســتور لا يعــر عــن 
واقــع الحيــاة السياســية متعارضــاً مــع آمــال أفــراد المجتمــع وطموحاتهــم فــإنّ تعديلــه يصبــح أمــراً لا غــنى 
عنــهُ، تاوبــاً مــع الإرادة الشــعبية وتماشــياً مــع تطــورات الحيــاة في كل المجــالات، لذلــك تعــد المطالبــة 

الشــعبية بالتعديــل أحــد مســوّغات اصــلاح الدســتور52.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ واقــع الاحتجاجــات أفــرز لنــا في العــراق في الأعــوام 2011، 2015، 
2018، 2019 ضــرورة إصــلاح الدســتور بمــا ينســجم مــع تطلعــات الشــعب وآمالــه الــي تركــزت 

في مقدمتــه.

 تعديــل المــادة الأولى المتعلقــة بطبيعــة النظــام السياســي: علــى أن يتضمــن التعديــل  -1
تحويــل النظــام السياســي الرلمــاني إلى نظــام رئاســي أو مختلــط.

تعديــل المــادة 122 الخاصــة بمجالــس المحافظــات، وقــد طالــب المحتجــون بإلغائهــا كليــاً  -2
وانتخــاب المحافــظ مباشــرة، والجــزء الثــاني هــو الأقــرب للتحقــق نظــراً لعــدم تعارضــه مــع فلســفة الحكــم 

اللامركــزي الــي قــام عليهــا الدســتور

52 د. حازم صباح حميد ، مرجع سابق ، ص 87.
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الخاتمة:
في ختــام مــا قدمنــاه مــن عمــل علمــي متواضــع في هــذا البحــث توصلنــا إلى عــدة اســتنتاجات 
ومقترحات مســتخلصة ومســتقاة من جوانب البحث، نأمل أن تُســاهم في اصلاح الدســتور.

أولًا: الاستنتاجات:

في  -1 وتعــارض  وغمــوضٌ  نقــصٌ   2005 لســنة  العــراق  جمهوريــة  دســتور  علــى  سُــجّلَ 
الــذي  الألفــاظ والنصــوص، بفعــل اجتمــاع الظــروف الاســتثنائية، كالظــرف الأمــي الاســتثنائي 
شــهده العــراق عقــب ســقوط نظــام الحكــم بعــد ســنة 2003، وعــدم التخصــص في مجــال صياغــة 
الدســتور، والتوقيــت القصــير الــذي كان أثــره الســلبي واضحــاً علــى حســاب وحــدة الفكــرة وانســجام 

الصياغــات وتناســقها.

أعطــى دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الأولويــة والأعلويــة لتشــريع الإقليــم أو  -2
التشــريع المحلــي في حالــة تعارضــه مــع تشــريع اتحــادي في الاختصاصــات المشــتركة، بــل ذهــب الى 
أبعــد مــن ذلــك عندمــا أعطــى الأقاليــم حــق تعديــل تطبيــق القانــون الاتحــادي إذا تناقــض أو تعــارض 
مــع قانــون الإقليــم أو التشــريع المحلــي، في كل المســائل الــي لا تدخــل في الاختصاصــات الحصريــة 

للســلطات الاتحاديــة، وهــذا بخــلاف مــا ســارت عليــه معظــم الــدول الفدراليــة.

لم ينص دستور العراق بفقرة أو مادة على الاختصاصات المشتركة، وأيٌّ من الإدارتن  -3
سُــتقَدَّم في حالة تعارض وجهات النظر في إدارة بعض الاختصاصات المشــتركة، بعبارة أخرى في 
مــا إذا كان بإمــكان الأقاليــم أن تســن قانونــاً، علــى أســاس أن الدســتور أعطــى الأولويــة في التطبيــق 

في حــال التعــارض لقانــون الاقليــم أو للقانــون المحلــي.

لم ينــص الدســتور علــى مبــدأ تحقيــق التــوازن بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية،  -4
وانعكــس ذلــك بشــكل كبــير علــى نجــاح خطــط السياســة العامــة في الدولــة، إذ أقــرّ واضــع الدســتور 

نظــام الحــل الــذاتي القائــم علــى حــل الرلمــان لنفســه، وهــذا لا ينســجم مــع طبيعــة النظــام الرلمــاني.

تبَــنّ لنــا أنّ المــادة 142مــن الدســتور عطلــت حكــم المــادة 126 مــن الدســتور نفســه،  -5
ومــن هنــا لا يمكــن الركــون إلى المــادة المذكــورة آنفــاً إلا بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق المــادة 142 .وحــى 
لحظــة إعــداد الدراســة لم يتــم تعديــل الدســتور وفــق المــادة 142 ممــا يشــكل انحرافــاً واضعــاً في عمــل 

مجلــس النــواب.



ثانياً: المقترحات:

الغمــوض  -1 ورفــع  النقــص  لســد  لســنة 2005  العــراق  دســتور جمهوريــة  تعديــل  نأمــل 
وإزالــة التعــارض الــذي اكتنــف الوثيقــة الدســتورية في أكثــر مــن موضــع، فضــلًا عــن الاســتجابة 
لمطالــب الشــعب،على أن يتــم هــذا التعديــل في ضــوء دراســة مســتفيضة في مــا يخــص النصــوص 
المــراد تعديلهــا، فــلا بــد أن يحــاط مــن يمتلــك صلاحيــة تعديــل الدســتور بمجموعــة مــن القانونيــن 
وأَصحــاب الاختصــاص التقــي مــن أَجــل أَنْ تتكامــل جهودهــم في إِكمــال تعديــل أبَعــاد النــص 
نتائجــه، وعلــى ســلطة  وبلــوغ  الدســتور  تعديــل  مــن  الهــدف  لتحقيــق  ألفاظــه  ومراميــه، وضبــط 
التعديــل الإســراع بهــذا الالتــزام لوضــع حــدّ للتجــاوز الــذي حــدث للمــادة 142 مــن الدســتور، 
ولا ســيما أن المــدد الدســتورية هــي مــن النظــام العــام، مــع ملاحظــة أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في 
العــراق أفتــت بــأن حكــم النــص الدســتوري إن كان اســتثنائياً لا يســقط بمضــي المــدة أو تاوزهــا. 

نقــترح علــى الســلطة المختصــة بتعديــل الدســتور إعــادة النظــر في نــص المــادة 64/ اولًا  -2
مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، ليصبــح بعــد التعديــل “لمجلــس الــوزراء أن يتخــذ قــراراً 
بحــل مجلــس النــواب، عنــد امتنــاع مجلــس النــواب عــن تشــريع القوانــن الــي يتطلبهــا تنفيــذ الرنامــج 
الحكومــي أو تلــك الــي نــص عليهــا الدســتور وأحــال تشــريعها إلى مجلــس النــواب، علــى أن يتــم 
تقــديم الطلــب الى رئيــس الجمهوريــة، وعلــى رئيــس الجمهوريــة اصــدار مرســوم جمهــوري بالحــل، 
خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن إيــداع الطلــب لــدى رئيــس الجمهوريــة، ولمجلــس النــواب الطعــن في قــرار 
الحــل أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، خــلال ســبعة ايــام مــن تاريــخ صــدور قــرار الحــل”، لأن مــن 
أَهــم الدعائــم الــي يقــوم عليهــا النظــام الرلمــاني التــوزان بــن الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة، ولــكل 
مــن هاتــن الســلطتن وســائلها الدســتورية في رقابــة الســلطة الأخــرى، فللســلطة التنفيذيــة الحــق في 

حــل الرلمــان، مقابــل حــق الســلطة التشــريعية في تقريــر المســؤولية الوزاريــة.

تعديــل نــص المــادة 65 مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الخاصــة بمجلــس  -3
الاتحاد، على أن يتضمن التعديل نصاً يعالج طريقة تكوين العضوية وشــروطها فيه واختصاصاته، 

وعلاقتــه مــع مجلــس النــواب والســلطات الأخــرى.

نقــترح تعديــل نــص المــادة 112/ اولًا  مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005،  -4
ليصبــح “تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة المــوارد الطبيعيــة المســتخرجة، وغــير المســتخرجة والمكتشــفة 
وغــير المكتشــفة بعــد اكتشــافها بالتعــاون مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتِجــة، علــى أن تــوزع 
وارداتهــا بشــكلٍ منصــفٍ يتناســب مــع التوزيــع الســكاني في جميــع أنحــاء البــلاد، بمــا يؤمــن التنميــة 
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المتوازنــة للمناطــق المختلفــة مــن البــلاد، وينظَّــم ذلــك بقانــون”.

نقــترح تعديــل نــص المــادة 115 مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، ليصبــح  -5
“كل مــا لم يـنُـَـص عليــه في الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة، يكــون مــن صلاحيــة 
الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بن الحكومة الاتحادية 

والأقاليــم تكــون الأولويــة فيهــا للقانــون الاتحــادي في حالــة الاختــلاف بينهمــا”.



د. حسن علي البديري

باحــث وكاتــب في اختصــاص القانــون الدســتوري، حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه في القانــون 
العــام.

رئيس قسم الصياغة التشريعية في مجلس النواب العراقي

عضو لجنة التعديلات الدستورية في العراق

استاذ زائر في الجامعات العراقية

مشارك في صياغة كثير من مشروعات القوانن

له مؤلف بعنوان دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري


